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)IZJ-2021-1108( القرار رقم

)ZI-2020-15050( الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

الربط الزكوي – المدة النظامية – الأصول الثابتة – رسم البيع – حسم الديون الحكومية 
- قبول الدعوى شــكلً لتقديمها خلال المدة النظامية – رفض اعتراض المدعية.

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة بشــأن الربــط الزكــوي لعامــي 2017م 
و2018م فيمــا يتعلــق بثلاثــة بنــود: البنــد الأول: الأصــول الثابتــة لعامــي 2017م و2018م؛ 
حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة بنــد الأصــول الثابتــة للوعــاء الزكوي باعتبــار أن الأراضي 
فــي حــوزة الشــركة وهــى التــي تســتخدمها فــي نشــاطها ولثبــوت الدفــع والســداد مــن 
الشــركة والاســتخدام لتلــك الأراضــي بالشــركة وأن الــزكاة تبنــى علــى مــا لــدى المكلــف 
لحظــة وجــوب الــزكاة وأن تغييــر نصــوص اللوائــح لا يغيــر واقــع الــزكاة - البنــد الثانــي: 
الأصــول الثابتــة برســم البيــع لعامــي 2017م و2018م؛ حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة 
بنــد الأصــول الثابتــة برســم البيــع للوعــاء الزكــوي - البنــد الثالــث: حســم الديــون الحكوميــة؛ 
حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة بنــد الديــون الحكوميــة للوعــاء الزكــوي وتطالــب 
بحســمها لعــدم وجــوب زكاة علــى الديــون التــي لــم يتــم اســتلامها لأنهــا ليســت فــي 
ــوز إقامــة  ــا للنظــام لا يج ــي: وفقً ــوزة الشــركة – وردت المدعــى عليهــا ودفعــت بالآت ح
الدعــوى ذات الموضــوع الواحــد لأكثــر مــن مــرة أمــام القضــاء، وأنــه يوجــد لــدى المدعيــة 
دعــوى ســابقة منظــورة برقــم )ZI-2020-15051(  بالموضــوع ذاتــه، وعليــه فــإن المدعــى 
عليهــا تطالــب بعــدم قبــول هــذه الدعــوى - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن الدعــوى إذا 
قدمــت مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، يتعيــن قبــول الدعــوى شــكلً – ثبــت 
للدائــرة: فيمــا يتعلــق بالبنــد )1( أن الأراضــي محــل الاعتــراض ليســت مملوكــة للمدعيــة، 
عيــة  ولــم تقــدم مــا يثبــت وجــود موانــع تحــول بينهــا وبيــن نقــل ملكيتهــا، ولــم تُقــدم المُدَّ
مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا - وفيمــا يتعلــق بالبنديــن )2( و)3( لــم تقدم المســتندات الثبوتية 
المؤيــدة لصحــة اعتراضهــا - مــؤدى ذلــك: قبــول الدعــوى شــكلً – رفــض اعتــراض المدعيــة 
ــد  ــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواع ــا وواجــب النف ــرار نهائيً ــار الق ــود - اعتب فــي كل البن

عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

زكاة

لجنة الفصل 

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 

الدخل في مدينة جدة 
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المستند:

ــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم )م/1(  - المــادة: )75( مــن نظــام المرافع
بتاريــخ 1435/01/22هـــ.

المــادة: )4/ثانيًــا/1(، و)3/20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصـــادرة بقــرار وزيــر  -
الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ .

الفتوى الشرعية: رقم )2/3077( وتاريخ 1426/11/8هـ. -

-  الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الثلاثــاء الموافــق: 2021/08/31م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
ــك للنظــر فــي الدعــوى  ــة الدخــل فــي محافظــة جــدة،... وذل مخالفــات ومنازعــات ضريب
المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل؛ وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع 
النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه 

2020/05/09م.  وبتاريــخ: 

ــاً  ــه وكي ــة رقــم: )...( بصفت ــة الوطني ــع هــذه الدعــوى فــي أن ... ذو الهوي تتلخــص وقائ
تقــدم   ،)...( رقــم:  وكالــة  بموجــب   ،)...( رقــم:  التجــاري  الســجل  ذات   )...( للمدعيــة 
الــزكاة  هيئــة  عــن  الصــادر  و2018م،  2017م  لعامــي  الزكــوي  الربــط  علــى  باعتراضهــا 
ــد الأول: الأصــول  ــة: البن ــود الآتي ــى البن ــث ينحصــر اعتراضهــا عل ــة والجمــارك، حي والضريب
الأصــول  بنــد  إضافــة  علــى  المدعيــة  تعتــرض  حيــث  و2018م؛  2017م  لعامــي  الثابتــة 
ــي تســتخدمها  ــوزة الشــركة وهــى الت ــار أن الأراضــي فــي ح ــاء الزكــوي باعتب ــة للوع الثابت
فــي نشــاطها وذلــك لثبــوت الدفــع والســداد مــن الشــركة والاســتخدام لتلــك الأراضــي 
بالشــركة وأن الــزكاة تبنــى علــى مــا لــدى المكلــف لحظــة وجــوب الــزكاة وأن الأرض 
فــي حــوزة الشــركة وتســتخدمها وأن تغييــر نصــوص اللوائــح لا يغيــر واقــع الــزكاة لــذا 
تطلــب اعتمــاد حســم الأراضــي لأنهــا مــن الأمــوال غيــر الزكويــة شــرعاً. وفيمــا يتعلــق 
بالبنــد الثانــي: الأصــول الثابتــة برســم البيــع لعامــي 2017م و2018م؛ تعتــرض المدعيــة 
علــى إضافــة بنــد الأصــول الثابتــة برســم البيــع للوعــاء الزكــوي وتطلــب حســمها مــن 
تعتــرض  الحكوميــة؛  الديــون  حســم  الثالــث:  بالبنــد  يتعلــق  وفيمــا  الزكــوي.  الوعــاء 
بحســمها  وتطالــب  الزكــوي  للوعــاء  الحكوميــة  الديــون  بنــد  إضافــة  علــى  المدعيــة 
لعــدم وجــوب زكاة علــى الديــون التــي لــم يتــم اســتلامها لأنهــا ليســت فــي حــوزة الشــركة. 

ــأن المــادة الخامســة والســبعين  ــت ب عــى عليهــا؛ أجاب ــى المُدَّ وبعــرض لائحــة الدعــوى عل
مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
1435/1/22 هـــ نصــت علــى: »الدفــع ببطــان صحيفــة الدعــوى، أو بعــدم الاختصــاص 
ــام  ــزاع نفســه أمامهــا أو لقي ــام الن ــى محكمــة أخــرى لقي ــة الدعــوى إل ــي، أو بإحال المكان
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ــداؤه قبــل أي طلــب أو دفــاع فــي الدعــوى أو دفــع  دعــوى أخــرى مرتبطــة بهــا، يجــب إب
بعــدم القبــول، وإلا ســقط الحــق فيمــا لــم يبــد منهــا.« ويــدل هــذا النــص علــى أنــه لا يجــوز 
إقامــة الدعــوى ذات الموضــوع الواحــد لأكثــر مــن مــرة أمــام القضــاء، حيــث أن لــكل حــق 
دعــوى واحــدة تحميــه فــا يجــوز الادعــاء بــذات الحــق مرتيــن أمــام القضــاء، إذ مــن شــأن 
الســماح بذلــك إشــغال القضــاء وزيــادة حجــم الدعــاوى المنظــورة أمامه، كمــا أن في ذلك 
إشــغال للمدعــى عليهــا إذ أنــه ليــس مــن المنطــق أن يقــوم المدعــى عليــه بالــرد والترافــع 
فــي ذات الدعــوى لأكثــر مــن مــرة. ولمّــا كان مــن الثابــت لدينــا أنــه يوجــد لــدى المدعيــة 
دعــوى ســابقة منظــورة برقــم )ZI-2020-15051( بــذات الموضــوع، وللحفــاظ علــى وقــت 
وجهــد الدائــرة وأطــراف النــزاع مــن الهــدر والضيــاع واســتقرار المراكــز القانونيــة لهمــا، عليه 
فــإن المدعــى عليهــا تطالــب بعــدم قبــول هــذه الدعــوى للأســباب الســابق إيرادهــا أعــاه.

ــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر  ــاء الموافــق: 2021/07/28م، عقــدت الدائ ــوم الاربع وفــي ي
الدعــوى، وحضــر ... هويــة رقــم )...( بصفتــه وكيــل عــن المدعيــة بموجــب الوكالــة رقــم 
)...(، وحضــر ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( بتفويضــه الصــادر عــن وكيــل محافــظ هيئــة 
الــزكاة والضريبــة والجمــارك للشــؤون القانونيــة برقــم: ).....( وتاريــخ: .......، للنظــر فــي 
الاعتــراض علــى الربــط الزكــوي لعــام 2018م، وبســؤال ممثــل المدعيــة عــن ســبب تقديــم 
الدعــوى لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بعــد انتهــاء المــدة النظاميــة؟ أجــاب 
بــأن رفــض الاعتــراض صــدر بتاريــخ 2020/04/28م، وتــم تقديــم الدعــوى لــدى الأمانــة 
العامــة للجــان الضريبيــة بتاريــخ 2020/05/09م، وعليــه فــإن الدعــوى قدمــت خــال المــدة 
النظاميــة المحــددة بثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ رفــض الاعتــراض. ورد ممثــل المدعــى عليهــا 
ــا  ــم تفصــل فــي مذكرته ــة ل ــة، لكــن المدعي ــأن الدعــوى قدمــت خــال المــدة النظامي ب
المقدمــة للأمانــة بيــن اعتراضهــا عــن عــام 2017م و2018م. وبرجــوع الدائــرة إلــى المذكــرة 
عامــي 2017م  عــن  الاعتــراض  أن  اتضــح  الضريبيــة؛  للجــان  العامــة  للأمانــة  المرفوعــة 
و2018م، قــدم فــي مذكــرة واحــدة علــى ذات البنــود، وفصــل فــي المذكــرة لــكل عــام 

ــرة بالإجمــاع قبــول الدعــوى شــكلًا والســير فيهــا موضوعــاً. ــه رأت الدائ بمفــرده، وعلي

وفــي يــوم الثلاثــاء الموافــق: 2021/08/31م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى وحضــر ممثــل المدعيــة ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( بموجــب وكالــة رقــم 
ــة رقــم:)...( بتفويضــه الصــادر  ــة الوطني ــا ... ذو الهوي عــى عليه ــل المُدَّ )...(، وحضــر ممث
عــن وكيــل محافــظ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك للشــؤون القانونيــة برقــم:)…( 
وتاريــخ:04 /06/ 1442هـــ، وبســؤال طرفــي الدعــوى عمــا يــودان إضافتــه، اكتفيــا بمــا تــم 
تقديمــه ســابقاً. وعليــه قــررت الدائــرة رفــع الجلســة للمداولــة تمهيــداً لإصــدار القــرار فيهــا.

الأسباب: 

وتاريخ   )577/28/17( رقم  الملكي  بالأمر  الصادر  الزكاة  نظام  على  الاطلاع  بعد 
1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 
بالمرسوم  الصادر  الدخل  ضريبة  نظام  على  الاطلاع  وبعد  وتعديلاتها،  1438/06/01هـ 
الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1425/1/15هـ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب 
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قرار وزير المالية رقم )1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد 
وإجراءات عمل اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ. 

والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

الزكاة  هيئة  قرار  إلغاء  إلى  دعواها  من  تهدف  المدعية  كان  لما  الشكل؛  حيث  من 
هذا  إن  وحيث  و2018م،  2017م  لعامي  الزكوي  الربط  شأن  في  والجمارك  والضريبة 
النزاع من النزاعات الضريبية، فإنه يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل 
وتاريخ   )26040( رقم  الملكي  الأمر  بموجب  الدخل  ضريبة  ومنازعات  مخالفات  في 
1441/04/21هـ، وحيث قُدمت الدعوى من ذي صفة، وخلال المدة المقررة نظاماً، مما 

يتعين معه لدى الدائرة قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

ملف  تضمنها  التي  والمستندات  للأوراق  الدائرة  بتأمل  فإنه  الموضوع،  حيث  ومن 
الخلاف  أن  للدائرة  تبين  فقد  ودفوع،  ودفاع  طلبات  من  أطرافها  أبداه  وما  الدعوى، 
يكمن في إصدار المدعى عليها الربط الزكوي لعامي 2017م و2018م حيث ينحصر اعتراض 
الثابتة لعامي 2017م  ففيما يتعلق بالبند الأول: الأصول  البنود الآتية:  المدعية على 
أن  باعتبار  الزكوي  للوعاء  الثابتة  الأصول  بند  إضافة  على  المدعية  تعترض  و2018م؛ 
بحمسها. واستنادا على  الشركة وتستخدمها في نشاطها وتطالب  الأراضي في حوزة 
الفقرة )ثانياً/1( من المادة )4( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري 
رقم )2082( وتاريخ 1438/06/1هـ التي نصت على أن: »يحسم من الوعاء الزكوي الآتي: 
وأي  القنية(  )أصول  الثابتة  الأصول  قيمة  صافي  يأتي:  ما  وتشمل  الثابتة  الأصول   -1
دفعات لشراء أصول ثابتة، وقيمة قطع الغيار غير المعدة للبيع، ويشترط أن تكون هذه 
الأصول مملوكة للمكلف – مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكية – وأن تكون 
أن:  نصّت على  التي  )20( منها  المادة  )3( من  الفقرة  النشاط.« وعلى  مستخدمة في 
»يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على 
المكلف، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة 
البند الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقاً لوجهة نظر 
الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها.«، وحيث 
يشترط لحسم الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي تسجيل ملكيتها باسم الشركة، أو تقديم 
الأسباب النظامية التي حالت دون نقل ملكيتها باسم الشركة، ولما كانت الأراضي محل 
بينها وبين  يثبت وجود موانع تحول  الاعتراض ليست مملوكة للمدعية، ولم تقدم ما 
نقل ملكيتها، واستنادًا إلى القاعدة الفقهية التي نصت على أن: »البينة على من ادعى«؛ 
عية ما يثبت صحة اعتراضها؛ رأت الدائرة رفض اعتراض المدعية على  وحيث لم تُقدم المُدَّ

بند الأصول الثابتة لعامي 2017م و2018م.

وفيما يتعلق بالبند الثاني: الأصول الثابتة برسم البيع لعامي 2017م و2018م؛ تعترض 
المدعية على إضافة بند الأصول الثابتة برسم البيع للوعاء الزكوي وتطلب حسمها من 
لجباية  التنفيذية  اللائحة  من   )20( المادة  من   )3( الفقرة  نصت  وحيث  الزكوي.  الوعاء 
الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( وتاريخ 1438/06/1هـ على أن: »يقع عبء إثبات 
صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على المكلف، وفي 
حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا 
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يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقاً لوجهة نظر الهيئة في 
ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها.«، وحيث لم تقدم 
المدعية المستندات الثبوتية المؤيدة، واستنادًا إلى القاعدة الفقهية التي نصت على 
عية ما يثبت صحة اعتراضها؛ رأت الدائرة  أن: »البينة على من ادعى«؛ وحيث لم تُقدم المُدَّ

رفض اعتراض المدعية على بند الأصول الثابتة برسم البيع لعامي 2017م و2018م.

إضافة  على  المدعية  تعترض  الحكومية؛  الديون  حسم  الثالث:  بالبند  يتعلق  وفيما 
الديون  الزكوي وتطالب بحسمها لعدم وجوب زكاة على  للوعاء  الحكومية  الديون  بند 
التي لم يتم استلامها لأنها ليست في حوزة الشركة. وحيث نصت الفتوى الواردة في 
الخطاب رقم )2/3077( وتاريخ 1426/11/8هـ على: »إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل 
جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب 
الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين، 
بين  وفرق  فيه  التصرف  من  ويتمكن  بيده  ويوجد  يملكه  آخر  مالًا  يزكي  المدين  بينما 
المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته«، كذلك فإن الديون الحكومية تأخذ حكم 
الديون الجيدة على مليء بل أقوى، ومعلوم ان جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في 
الديون الجيدة؛ وبناءً على ما تقدم، وبالرجوع إلى وقائع ومستندات الدعوى وما تضمنته 
المدعية  تقدم  لم  حيث  الخلاف مستندي؛  أن  يتضح  الهيئة(  )رد  الجوابية  المذكرة  من 
المستندات الثبوتية المؤيدة؛ واستنادًا على القاعدة الفقهية التي نصت على أن: »البينة 
الدائرة رفض  رأت  اعتراضها؛  يثبت صحة  عية ما  المُدَّ تُقدم  لم  أدعى«، وحيث  على من 

عية على على بند حسم الديون الحكومية. اعتراض المُدَّ

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: رفــض اعتــراض المدعيــة... ذات الســجل التجــاري رقــم: )...(، علــى بنــد الأصــول  -
الثابتــة لعامــي 2017م و2018م.

ــد الأصــول  - ــى بن ــة... ذات الســجل التجــاري رقــم: )...(، عل ــراض المدعي ــا: رفــض اعت ثانيً
الثابتــة برســم البيــع لعامــي 2017م و2018م.

ثالثًــا: رفــض اعتــراض المدعيــة... ذات الســجل التجــاري رقــم: )...(، علــى بنــد عــدم حســم  -
الديــون الحكومية.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومًــا موعــداً لتســلم 
ــا مــن  نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( يومً
ــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء  اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائي

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


